
                                                                                السيد وزير الداخلية المحترم

يشرفني أن أذكركم بالسؤال الكتابي الذي سبق و أن أحيل عليكم بتاريخ 02 يونيو 2020 بحيث تقدمت الجمعية المغربية 

لحماية المال العام، بعد استيفاء الجراءات القانونية المتعلقة بتأسيسها، بوضع الملف القانوني لدى الدائرة الحضرية الغرابلية 

بتاريخ 20 ماي 2014،  والذي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة قانونا وتم التأشير عليه من طرف الجهة المذكورة .

وبعد تردد مسؤولي الجمعية على السلطات المعنية من أجل الحصول على الوصل النهائي لم تتلق أي جواب ، كما عقدت  

الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤتمرها الول يومي 30 و 31 مارس 2019 حيث تم عقد لقاء مع السيد رئيس قسم 

الشؤون الداخلية ، الذي أكد أن المشكل  القانوني للجمعية بيد سلطات العمالة.

إل أنه، ولحد الن، لم تتوصل الجمعية بأي رد، رغم إيداع الملف عن طريق المفوض القضائي لدى مصالح العمالة، بعد أن 

رفضت كل الجهات تسلم الملف القانوني المتضمن لكافة الوثائق، والذي حرر محضرا بذلك.

 وإذ يعتبر رفض السلطات منح الوصل النهائي للجمعية تضييقا غير مقبول، وخرقا بينا لحكام الدستور، وللمقتضيات 

القانونية وللمواثيق الدولية ذات الصلة، نطالبكم السيد الوزير المحترم، التدخل طبقا للقانون من أجل تمكين الجمعية المغربية 

لحماية المال العام من الوصل النهائي.

إمضاء:

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

تذكير بسؤال كتابي حول تمكين الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوصل 

النهائي.
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